
مجلس الأمة
الاحد 20 اكتوبر 2013

09
إنقاذ 1500 أسرة تضررت من إجحاف القوانين

طالب بتفعيل دور مجلس الخدمة المدنية

عسكر: إعادة قيد من باع بيته ضمن مستحقي الرعاية السكنية

الحويلة يدعو الحكومة إلى سرعة
إيجاد فرص عمل ومواجهة مشاكل الشباب

..ويدعو أصحاب الحملات إلى السعي
لتقديم كل ما هو أفضل لحجاج بيت الله الحرام

النائــب د.محمــد  دعــا 
الحويلــة أصحــاب حملات 
الحج الكويتية الى السعي 
الدائــم لتقــديم كل مــا هو 
أفضــل لحجــاج بيــت الله 
الحرام وتوفير جميع سبل 
الدعم والمعلومات الإرشادية 
اللازمــة لضمــان وســامة 
وراحة حجاجنا، مشيرا الى 
ان راحة الحجاج غاية لابد 
ان تدرك وعلى صاحب كل 
حملة ان يعمل على تحقيقها.
وطالــب الحويلــة فــي 

تصريــح صحافي اصحاب 
الكويتيــة  حمــات الحــج 
اســتراتيجية  بوضــع 
لحملاتهم تعتمد على الالتزام 
بخدمة الحاج والعمل على 
اســتحداث خدمات جديدة 
ومتابعــة جودتهــا ليؤدي 
الحجــاج المناســك بصورة 
ملائمة، والالتزام بالتعليمات 
والتوجيهــات الصادرة من 
الجهات المعنية في  المملكة، 
لضمــان ســامة حجاجنــا 
وأدائهم للشعيرة في سكينة 

وهدوء بعيدا عن اي أعمال 
او تصرفات تخل بقدسيتها.
الحويلــة  أشــاد  كمــا 
التــي تقدمهــا  بالخدمــات 
حكومــة خــادم الحرمــن 
الشــريفين الملــك عبــدالله 
بــن عبدالعزيــز لضيــوف 
الرحمــن، وبمــا تقــوم به 
من جهــود متميزة لتطوير 
الخدمــات التي تــؤدي الى 
حجــاج بيــت الله الحرام، 
وتنفيذ مشروعات التوسعة 
المستمرة للحرمين الشريفين 

لاستيعاب الأعداد المتزايدة 
من حجاج بيت الله الحرام، 
مضيفا ان تدابير الله الحكيمة 
وضعت المشاعر المقدسة في 
أيدي أناس سخر فيهم حبها 
واحترامها وخدمتها وهو ما 
يفسر العناية الكاملة التي 
توليهــا المملكــة للمشــاعر 
المقدســة، خاصة ان قلوب 
ملايين المســلمين تهفو الى 
الحرمــن الشــريفين وهذه 
الملايين التي يتضاعف عددها 
من عام لآخر تلقى في المملكة 

أرضا تتسع كرما لضيوف 
الرحمــن وشــعبا يتســع 
قلبه سخاء وصدره شهامة 
وعطاء، مشيرا الى الرعاية 
الكريمــة التــي يحظى بها 
ضيوف الرحمن منذ قدومهم 
الى المملكة حتى مغادرتها، 
بما يجسد توجيهات خادم 
الملك  الشــريفين  الحرمــن 
بــن عبدالعزيــز  عبــدالله 
)حفظه الله( للقائمين على 
شؤون الحج بالبذل والعطاء 
في خدمة ضيوف الرحمن.

تضاف إلى القانون رقم 
)47( لسنة 1993 المشار إليه 
مادة جديدة برقم )29 مكررا( 
نصها كالتالــي: »إذا حصل 
رب الأسرة من بنك التسليف 
والادخــار على قرض لبناء 
مسكن أو لشرائه، ثم تصرف 
في العقار بالبيع، ورد مبلغ 
القرض إلى البنك كان له طلب 
إعادة قيده كمستحق للرعاية 
السكنية لدى المؤسسة وبذات 
تاريخ قيده الســابق وذلك 

لمرة واحدة«.
مادة ثانية:

المــادة  تســري أحــكام 
الســابقة على طلبات إعادة 
الســابقة على تاريخ  القيد 

العمل بهذا القانون.
مادة ثالثة:

يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون.

مادة رابعة:
علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المذكــرة  جــاءت  كمــا 
الإيضاحية للاقتراح بقانون 
بإضافة مادة جديدة برقم )29 
مكررا( إلى القانون رقم )47( 
لسنة 1993 في شأن الرعاية 
السكنية، كالتالي: اضطرت 
بعض الأســر الكويتية الى 

كما دعــا الحكومــة الى 
العمل على توافق مخرجات 
التعليــم مع ســوق العمل، 
موضحا ان الحكومة لديها 
الأرقام والإحصاءات بأعداد 
الذيــن يجــب  الخريجــن 
توظيفهــم وإيجــاد فــرص 
عمل لهم من خلال التنسيق 
بين الجهــات الحكومية في 
معالجة المشكلة، وضرورة 
وضــع خطــط مدروســة 
وواقعيــة وقابلــة للتنفيذ 
على ارض الواقع بين الجهات 
المعنية لمعالجة هذه القضية 
الملحــة التــي باتــت تؤرق 
الكثيــر من الشــباب وتكاد 

تدمر مستقبلهم.

أن تحصــل علــى قرض من 
التســليف والادخــار  بنــك 
أو لشــرائه  لبنــاء مســكن 
ثم تضطرهــم الظروف إلى 
التصــرف فــي هذا المســكن 
بالبيــع، لأســباب متعــددة 
تختلــف من حالة إلى حالة، 
وعنــد مراجعة المواطن بنك 
التســليف والادخار عارضا 
سداد القرض كاملا إلى البنك 
يستجيب البنك لهذا الطلب 
لكــن يمنــع إدراج المواطــن 
مرة أخرى ضمن مســتحقي 
الرعاية الســكنية فيظل بلا 

مسكن يؤويه هو وأسرته.
وحرصــا علــى مصلحة 
المواطــن الــذي اضطــر إلى 
التصــرف في المســكن الذي 
اشتراه بالبيع لظروف خاصة 
أحاطــت به، وســدد القرض 
المستحق عليه وحتى لا يتأخر 
حصوله على الرعاية السكنية 
لمدة طويلــة تبدأ من جديد، 
لذا اعد هذا الاقتراح بقانون 
بحيث يعاد قيده كمستحق 
للرعاية السكنية مع احتفاظه 
بأقدمية طلبه السابق وهذا 
ما جاء فــي المادة الأولى من 
الاقتراح، ونصت المادة الثانية 
من هذا القانون على سريان 
أحكامه على الطلبات السابقة 

بإعادة القيد.

واختتم الحويلة مطالبا 
بتفعيل دور مجلس الخدمة 
المدنية اكثر من ذلك للقضاء 
على تلك الظاهرة وتحقيق 
الاســتخدام الامثل للموارد 
البشرية حتى لا يكون لتلك 
الظاهــرة ابعادها الخطيرة 
واقتصاديــا  اجتماعيــا 
وسياســيا، مشــيرا الى ان 
آليــة التوظيــف الحالية لا 
تمت الى الواقع بصلة، حيث 
يتم توظيف الخريجين في 
وظائــف ليــس لهــا علاقة 
بتخصصاتهــم الدراســية، 
وهــذا ان دل فإنما يدل على 
التخطيــط  التخبــط فــي 
والعشوائية في التوظيف.

ولأســباب متعددة، بعضها 
بسبب ضيق السكن أو بسبب 
أن البناء قديم ويحتاج إلى 
ترميم، ببيع منازلها لشراء 
بيــوت أخــرى، غيــر أنهــا 
الشــديد  فوجئت بالارتفاع 
في أســعار العقارات والذي 
استحالت معه قدرتهم على 
شــراء منــازل بديلــة لهم، 
فقاموا بإعادة قيمة القرض 
الإسكاني مرة أخرى إلى بنك 
التسليف وراجعوا المؤسسة 
الســكنية  العامــة للرعاية 
مطالبين بإعادتهم إلى دورهم 
الإســكاني إلا أنهم فوجئوا 
برفض المؤسسة إعادتهم له 
بحجة أنهم تمتعوا بالرعاية 
الســكنية بحصولهــم على 

القرض الإسكاني.
وأضــاف عســكر: لذلك 
تقدمت بالاقتراح للســماح 
بإعادة قيــد من حصل على 
التســليف  قرض مــن بنك 
لشراء أو بناء بيت وتصرف 
في البيــت بالبيع وإضافته 
إلى قائمة مستحقي الرعاية 
السابق  السكنية وبدورهم 
ذاته وذلك لمرة واحدة فقط 
طالما أعاد القرض الإسكاني 
لبنك التسليف مرة أخرى.
وجاء الاقتراح كالتالي:

مادة أولى:

تنمية القطاع الخاص بما من 
شــأنه خلق فرص وظيفية 
للشباب في هذا القطاع ودعم 
المشــاريع الصغرى وإعادة 

تأهيل الطاقة البشرية.
ودعا الى تنفيذ سياسات 
وقــرارات إحــال المواطنين 
محل الوافدين، لاســيما في 
القطــاع الحكومــي، حيــث 
لوحظ ارتفاع نسبة العمالة 
الوافدة في ذلك القطاع، مؤكدا 
ضرورة تكويــت الوظائف 
الحكومية علاوة على فتح 
القطاع للخريجين الكويتيين 
من المهندســن وغيرهم من 
والتخصصــات  الفنيــن 

الأخرى.

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون بإضافة مادة 
جديدة برقم )29 مكررا( إلى 
القانون رقم 47 لسنة 1993 
في شــأن الرعاية السكنية 
بالســماح لمن حصــل على 
القــرض الإســكاني ثم باع 
بيته بإعادة قيده كمستحق 
للرعاية السكنية مع احتفاظه 
الســابق،  بأقدميــة طلبــه 
شــريطة أن يســدد القرض 

السابق كاملا.
وأوضح عسكر أنه تقدم 
بهــذا الاقتراح لإنقــاذ 1500 
أســرة كويتية تضررت من 
الرعايــة  إجحــاف قوانــن 
الســكنية لها وأصبحت بلا 
مأوى أو ســكن نتيجة عدم 
الســماح لهم بفتــح طلبات 

إسكانية.
وقــال عســكر إن هــذه 
الأسر سبق أن حصلت على 
القرض الإســكاني من بنك 
التســليف لشراء منازل لها 
منذ سنوات عديدة مضطرة 
إلى هذا الخيار بســبب عدم 
قدرتها على تحمل الانتظار 
الطويل الذي امتد ليصل إلى 
20 عاما للحصول على البيت 

الحكومي.
وتابع عسكر: ولكن هذه 
الأســرة قامت بعد سنوات 

النائــب د.محمــد  دعــا 
الحويلة الحكومة إلى وضع 
مشاكل الشباب وتوظيفهم 
وإيجاد فرص عمل لهم ضمن 
أولوياتها في المرحلة المقبلة. 
وشدد الحويلة على ضرورة 
ان تبــدي الحكومة جديتها 
في معالجة البطالة ووضع 
الخطط اللازمة في ســبيل 
حلهــا، تلــك المشــكلة التي 
يعاني منها القطاع الحكومي 
بحيث يستوعب هذا القطاع 
اكبر عدد من الشباب الذي 
ينتظر بشوق أن يأخذ دوره 
لخدمة وطنه، مؤكدا اهمية 
وجود منظومة كاملة لحل 
مشكلة البطالة ترتكز على 

عسكر العنزي

د.محمد الحويلة

معاناة المواطنين.
واضاف العوضي ان الملف 
الاســكاني ســيكون أولوية 
وعنوانا لدور الانعقاد المقبل 
والقضية برمتها تحتاج قرارا 
حكوميا ينهــي تلك المعاناة 
والاستعانة بالقطاع الخاص 
المحلي لانهاء الأزمة، مشيرا 
الى ان مشاركة القطاع الخاص 
ستوفر فرص عمل بالاضافة 
الى تحريك عجلة التنمية في 
البلاد، مؤكدا ان الدراســات 
والتصاريح فقط ليست علاجا 

حقيقيا للملف الاسكاني.
وأكد انه وعددا كبيرا من 
النــواب متفائلــون بوضع 
عــدة حلول لعــاج عدد من 
القضايا التي تعتبر رئيسة 
للمواطنــن، داعيا الحكومة 
الى التعاون للمرحلة المقبلة 

وكــدر صفوهـــــا عـــــدم 
الحصــول علــى رواتـــــب 
فمنـــذ مباشــرة العمل وهم 
ينتظرون الرواتــــب ولكن 
دونما جدوى رغم حاجتهم 
الماسة لهــــا لأن البعــــض 
سرح منــذ تسعـــة اشهـــر 
ولا يجــد مــا يســد به رمق 

أطفاله الجوعى.

لابــد من تفادي هذه العثرات 
التــي تعيــق  والصعوبــات 

التنمية في الكويت.
وجاء الاقتراح الذي ينص 
على إنشــاء المجلــس التابع 
لمجلس الوزراء بتشــكيل كل 
من مدير عــام بلدية الكويت 
وزارة  وكيــل  )رئيســا(، 
الأشغال العامة، وكيل وزارة 
الكهربــاء المــاء، وكيل وزارة 
المواصــات، رئيــس جمعية 
المهندســن الكويتية، رئيس 
اتحاد المكاتب الهندسية، ممثلا 
عن اتحاد الملاك والعقار، ممثل 
عــن مجلس الــوزراء وممثل 
عــن معهد الكويــت للأبحاث 

العلمية.

الشــعبي وفرصــه الكبيرة 
في الوصول للســلطة عبر 
صناديــق الانتخابات، ولذا 
تمت اعادة تفعيل استخدام 
اســلوب الاساءة حاليا على 
او  للأنظمــة  المعارضــن 
ممارساتها الاستبدادية ولكن 
تحت مسمى )إنت اخوان(.

وزاد الدلال قائلا: وليس 
مهما ان تكون منتميا او مؤيدا 
لهــذه الجماعــة او متعاطفا 
معها، فالأمر تعداه إلى وصم 
كل مســتهجن لتصرفــات 
الانظمة بأنــه إخوان بهدف 
تحميلهم وصم الاخوان من 
الانظمة بأنهم إرهابيون أو 

مخالفون للقانون.
وقال الدلال: هذه الظاهرة 
المريضة كتب لها النجاح في 
ستينيات القرن الماضي في 
ظل إعلام رسمي استبدادي 
واحد وفكر شيوعي علماني 
لا ارضيــة أو قبول شــعبي 
أو مجتمعــي أو فكــري، أما 
في واقعنا وبعد ان صدعت 
الانتخابيــة  الصناديــق 
باختبارات الشعوب وأوصلت 
من يتفق مع أصالتها، وفي 
التكنولوجيــا  ظــل عصــر 
والإعــام المفتــوح فإن هذه 
الظاهــرة الســلبية مكتوب 
لها الفشل والانحدار، بل ان 
اللافتة والمعاكسة  الظاهرة 
لهــا قيام تعاطــف كبير من 
العديد من النخب والجماهير 
مع أزمــة الاخوان في مصر 
على ســبيل المثــال في ظل 
استبداد الانقلابيين وسلمية 
المعارضين للانقلاب، وزيادة 
علــى ذلك تحامل الكثير من 

مشاركة القطاع الخاص ستخلق أجواء التنمية

يتولى تخطيط المدن والأنظمة الهندسية الخاصة بالبناء

العوضي لـ»الأنباء«: الملف الإسكاني 
عنوان دور الانعقاد المقبل

طنا يستغرب عدم صرف رواتب
عسكريين عادوا إلى الخدمة

الخرافي يقترح إنشاء مجلس 
متخصص بالإنشاء والتعمير

الدلال: أنظمة غربية وعربية تخشى التيار الإسلامي 
لقدرته على الوصول من خلال صناديق الانتخاب

لاعادة البسمة للمواطنين كما 
كانت في السابق.

ماضي الهاجري٭٭

اصحــاب العقــل الحر على 
الانظمة واعلامهم المغشوش 
الذي انكشــف زيف إعلامه 

وغشه للشعوب.
وأضاف الــدلال قائلا: ان 
الأصل في تقييم الجماعات 
والأفراد مراعاة الموضوعية 
والعدالة والإنصاف، فالاخوان 
المسلمون كتيار لهم وعليهم، 
ولكــن عدم الاتفاق معهم او 
مخالفتهــم لا يعنــي إلغــاء 
إنســانيتهم من خلال سلب 
أو بخس حقوقهم او نكران 
انســانيتهم أو منعهــم من 
فرصة المشاركة في السلطة.
الــدلال تصريحه  وختم 
بقوله: فــي ظل هذه الحملة 
الهوجــاء نوجه تحية إكبار 
لــكل ذي قلب ســليم وعقل 
منفتــح عاقــل يــزن الأمور 
والعــدل  الحــق  بميــزان 
والموضوعية فيعطي كل ذي 
حق حقه ويدفع عن المظلوم 

ويقف ضد الظالم.

يســعى عــدد كبيــر من 
النواب لتقريب وجهات النظر 
للتوصل الى حلول بشأن عدد 
كبير من القضايا التي تمس 
المواطنين على رأسها القضية 
الاســكانية التي سيحدد لها 
مجلــس الامة عدة جلســات 
لوضع النقاط على الحروف 
وتنفيــذ مشــاريع عملاقــة 
لبناء أكبر عدد من الوحدات 
السكنية في مدة لا تتجاوز 

5 سنوات.
وقال النائب كامل العوضي 
لـ»الأنبــاء« ان دور الانعقاد 
المقبــل مهم جــدا خصوصا 
اننــا شــهدنا خــال عطلــة 
عديــدة  قضايــا  المجلــس 
تحتاج منــا كســلطتين في 
البــاد للتوصــل الى حلول 
عبر الجلسات المقبلة لانهاء 

النائب محمد  اســتغرب 
طنــا عــدم صــرف رواتــب 
للعســكريين الذيــن عــادوا 
مجــددا إلى أعمالهــم بعدما 
جرى تســريحهم قبل أشهر 
مطالبــا بالاســراع بمنحهم 
رواتبهم كاملة وبأثر رجعي 

منذ تسريحهم.
وقــال طنا فــي تصريح 
صحافــي ان الفرحــة التــي 
غمرت العســكريين ابتهاجا 
بعودتهم لم تكتمل تفاصيلها 

مجلــس  عضــو  تقــدم 
الأمــة النائب عــادل الخرافي 
باقتــراح ينص على إنشــاء 
مجلس متخصص بالإنشــاء 
والتعميــر والأمــور المتعلقة 
بالهندســة المدنية وتخطيط 
المــدن والأنظمــة الهندســية 
الخاصة بلوائح البناء ونظمها 
مواد البناء شريطة ان يتبع 

مجلس الوزراء.
وقــال الخرافــي ان تعدد 
الجهــات المختصــة وأجهزة 
الدولة المعنية بتنفيذ المشاريع 
تتســبب بوجــود الكثير من 
الصعوبــات والمعوقات التي 
تشــكل عائقــا أمــام إنجــاز 
المشــاريع، مشــيرا الــى انه 

قال عضو مجلس فبراير 
2012 المبطــل المحامي محمد 
الدلال: في ظل الردة الحالية 
التي نشــهدها علــى الربيع 
ظواهــر  تنامــت  العربــي 
التخويــن والإقصــاء لــكل 
معــارض للأنظمة والإعلام 
الفاســد مــن خــال وصــم 
المعارضــن بأنهم إرهابيون 
أو أنهم شعب آخر غير بني 
وطنهــم! وتاريخيــا، هــذه 
ظواهر مقتبسة من الماضي 
القريب، ففي الستينيات كانت 
كلمة شيوعي تطلق على كل 
شــخص معــارض للأنظمة 
سواء كان مؤيدا للشيوعية 
أو مخالفــا لها بســبب نمو 
المعتنقين بهــذه الايدلوجية 

بها وخشية الأنظمة منها!
وأضاف الــدلال قائلا في 
تصريح صحافي: ان اميركا 
وعددا مــن الأنظمة العربية 
في الستينيات والسبعينيات 
التوســع  تخشــى  كانــت 
الشيوعي فاستغلت الحملة 
على الشــيوعية لوصم كل 
مخالف للانظمة بأنه شيوعي، 
وقد نال معارضون من غير 
الشيوعيين أذى كثيرا بسبب 
ذلك، وقد نجحت الأنظمة في 
حملتها ضد الشــيوعية في 
القرن السابق فخمدت جذوتها 

وتضاءل دورها.
قائــا:  الــدلال  وتابــع 
والتاريــخ يعيــد نفســه، 
العربيــة ومــن  فالانظمــة 
ورائهــا عــدد مــن الانظمة 
الغربية في وقتنا هذا تخشى 
التيــار الاســامي الحركــي 
لاعتبــار قبوله وانتشــاره 

كامل العوضي

محمد طنا 

عادل الخرافي

محمد الدلال

..ويقترح حظر مزاولة القطاع المصرفي للعمليات الربوية
النائــب د.محمــد  قــدّم 
الحويلة اقتراحا بقانون في 
شــأن حظر الفوائد الربوية 

جاء كالتالي:
مــادة أولى: فــي تطبيق 

أحكام هذا القانون:
1-  يقصــد بمؤسســات 
القطاع المصرفي والمالي: بنك 
الكويت المركزي ومؤسسات 
ومحافظ التمويل الحكومية 
التجارية والبنوك  والبنوك 
البنوك  المتخصصة وفروع 
الأجنبية المصرح لها بالعمل 
في دولة الكويت وشــركات 
التمويل والاستثمار وتوظيف 
الأموال وشــركات الوساطة 

المالية والصرافة والتأمين
2- يقصد بالأعمال المالية 
التــي تقــوم علــى الفوائــد 
الربوية: كل مداينة تتضمن 
زيادة مشــروطة على أصل 
القرض أو الدين نظير الأجل 
سواء كانت بغرض التمويل 
أو الاستثمار أو إدارة المخاطر 
بفائــدة قانونيــة أو اتفاقية 
ثابتة أو متغيرة أو تأخيرية 
أيا كانت صورها أو مسمياتها 
كالودائــع لأجــل والقروض 
والتسهيلات المصرفية بجميع 
أنواعها وأغراضها وقروض 
الوسطاء في الأسواق المالية 

وإصدار الســندات وتداولها 
الديــن  وعمليــات خصــم 
بأنواعهــا وغرامات التأخير 
على الديون المستحقة وكل 

ما هو في حكمها.
مادة ثانيــة:; اعتبارا من 
تاريخ العمــل بهذا القانون، 
يحظر على مؤسسات القطاع 
المصرفــي والمالي مزاولة أي 
عمل مالي يقوم على الفوائد 
الربوية، ويعتبر باطلا بطلانا 
مطلقــا أي عمــل مالــي يتم 

بالمخالفة لهذا الحظر.
مادة ثالثة: تشكل بمرسوم 
يصدر بناء على عرض وزير 
المالية »هيئــة عليا للفتوى 
الشــرعية »تتبع  والرقابــة 
مجلس الــوزراء تضم ذوي 
الخبرة والكفاءة والاختصاص 
وتتولى إبداء الرأي الشرعي 
في أعمــال القطاع المصرفي 
والمالــي والرقابة الشــرعية 
عليــه، وتكون هــذه الهيئة 
مســتقلة وقراراتهــا نهائية 
وملزمة، وتتولى الهيئة وضع 
لوائحها وأنظمتها بالتنسيق 

مع بنك الكويت المركزي.
مادة رابعة: على مؤسسات 
القطاع المصرفي والمالي التي 
الربوية  تتعامــل بالفوائــد 
توفيــق أوضاعهــا بموجب 

أحــكام هذا القانــون، وذلك 
خلال مــدة لا تجــاوز ثلاث 
سنوات تبدأ من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية. وعلى 
جميع الجهات الحكومية، كل 
التحقق  حسب اختصاصه، 
من التزام مؤسسات القطاع 
المصرفي والمالي من توفيق 

أوضاعها خلال هذه المدة.
مادة خامســة: يلغى كل 
حكم يتعارض مع أحكام هذا 
القانــون.  وجــاءت المذكرة 
الإيضاحية باقتراح بقانون 
في شأن حظر الفوائد الربوية 
كالتالي: لما كان التعامل بالربا 
من أكبر الكبائر في الشريعة 
الإسلامية الغراء، وتحريم الربا 
من أبــرز المحرمات المعلومة 
من الدين بالضرورة، لما فيه 
من الظلم المنافي للعدل، وقد 
تواردت النصوص الشرعية 
الصريحة من القرآن الكريم 
والســنة النبوية على حظر 
التعاملات الربوية في مواضع 
كثيرة منها: قول الله تعالى: 
)يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وان 
تبتم فلكــم رؤوس أموالكم 
لا تظلمــون ولا تظلمــون( 

)سورة البقرة/ 279-278(. 
وقــول الله عز وجل )الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس ذلك بأنهم قالوا إنما 
البيع مثل الربــا وأحل الله 
البيع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون. يمحق الله الربا 
ويربي الصدقات والله لا يحب 
كل كفار أثيم(. )سورة البقرة/ 
275- 276(. وفــي الحديث 
الصحيح، قال رسول الله ژ: 
»اجتنبوا الســبع الموبقات« 
وذكر منهــا »أكل الربا«، كما 
دلت الأحاديث النبوية على 
أن آكل الربــا معــرض للعن 
والطرد من رحمة الله، وكل 
ذلــك دال علــى حظــر الربا 
وانه آفة اجتماعية وجريمة 
اقتصادية توجب الحرب من 

الله على مرتكبيه.
ولما كان المشرع الكويتي 
الالتــزام  علــى  حريصــا 
بالشريعة الإسلامية كمصدر 
رئيسي للتشــريع، وهو ما 
تصدر مواد الدستور وسار 
عليــه القانــون المدني نصا 
وروحا فقد أرسى الدستور 

كركيــزة  العدالــة  قاعــدة 
أساسية يبنى عليها الاقتصاد 
الوطني بغية تحقيق الرخاء 
للمواطنــن والوصــول إلى 
التنمية الاقتصادية الشاملة، 
حيث تنــص المادة )20( من 
دســتور دولة الكويت على 
أن )الاقتصاد الوطني أساسه 
العدالة الاجتماعية، وقوامه 
التعاون العادل بين النشاط 
العام والنشاط الخاص وهدفه 
تحقيق التنمية الاقتصادية 
وزيادة الإنتاج ورفع مستوى 
الرخاء  المعيشــة وتحقيــق 
للمواطنــن، وذلــك كله في 
حدود القانون(، وفي سبيل 
ذلــك كلف الدســتور الدولة 
بالعمــل علــى تحقيــق هذا 
الهــدف، حيث جاء في المادة 
)23(: )تشجع الدولة التعاون 
والادخار وتشرف على تنظيم 
الائتمان(. ولمــا كان القطاع 
المصرفــي والمالــي يعتبــر 
الركيزة الأهم في دعم التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في 
الدولة، فقد ثبت بمنطق العلم 
والحس والواقع أن تطبيقات 
الفوائد الربوية في هذا القطاع 
من شأنها أن تخلق سلسلة 
من الأزمات الاقتصادية على 
الصعيدين المحلي والعالمي.


